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  الدورة الثامنة عشرة
  كينغستون، جامايكا

        ٢٠١٢يوليه / تموز٢٧-١٦
تقريـــر عـــن حلقـــة العمـــل الدوليـــة المتعلقـــة باحتياجـــات الإدارة البيئيـــة      

  واستغلالهاأعماق البحار المعادن الموجودة في لتنقيب عن ل
  

  مذكرة من الأمانة    
  
كومة فيجي وشعبة العلـوم الأرضـية   قامت السلطة الدولية لقاع البحار، بالتعاون مع ح      - ١

التطبيقية والتكنولوجيا التابعة لأمانة جماعة المحيط الهادئ، بتنظيم حلقة عمـل بـشأن احتياجـات               
واسـتغلالها، في نـادي، فيجـي،       أعمـاق البحـار     المعـادن الموجـودة في      للتنقيـب عـن     الإدارة البيئية   

وعكـست هـذه   . ٢٠١١ديـسمبر   /لأول كـانون ا   ٢نـوفمبر إلى    / تـشرين الثـاني    ٢٩الفترة من    في
أعمـاق البحـار   المعـادن الموجـودة في    للتنقيـب عـن     المبادرة تزايد الاهتمـام بالآثـار البيئيـة المحتملـة           

ــشواغل المرتبطــة  واســتخراجها  ــذلكوبال ــسلكها   وب ــتي ست ــسبل ال ــصة علــى  بال ــسلطات المخت ال
 الاقتـصادية علـى نحـو مـستدام         يـة تنظيم هذه الفرصـة الناشـئة للتنم      في  الصعيدين الوطني والدولي    

ونظمت حلقة العمل من أجـل التوعيـة    .المناطق الواقعة ضمن نطاق الولاية الوطنية وخارجه       في
ر في المنطقــة وفي الجــزء الخــارجي مــن الرصــيف ابطبيعــة المــوارد المعدنيــة المكتــشفة في قــاع البحــ

يتعلـق بحمايـة     ا الـسلطة فيمـا    وتمثل هدف آخر للاجتماع في تقييم التدابير الـتي تتخـذه          . القاري
البيئة البحرية من الآثار الضارة الناجمة عن التعدين في قاع البحار العميقة وإمكانية تطبيـق هـذه                 

 .التدابير على عملية استخراج المعـادن البحريـة في المنـاطق الواقعـة ضـمن نطـاق الولايـة الوطنيـة                  
لبيئي للتعـدين في قـاع البحـار؛ ومـوجزا     وشملت نواتج حلقة العمل مشروع نموذج لتقييم الأثر ا 

للأحكــام التــشريعية والتنظيميــة الــتي ينبغــي أن تــشكل الأســاس لــلإدارة البيئيــة للتعــدين في قــاع 
  .تلبية هذه الاحتياجاتسبل البحار العميقة؛ وتحديدا للاحتياجات في مجال بناء القدرات و
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سلسلة مـن العـروض الـتي        وشملت   ، بلدا ١٨ مشاركا من    ٧٩وقد حضر حلقة العمل       - ٢
إطـار  ، تلتها مناقشات في    )www.isa.org.jm(للسلطة  يمكن الاطلاع عليها على الموقع الشبكي       
  .ثلاثة أفرقة عاملة لتناول مواضيع محددة

ــوذج       - ٣ ــداد نم ــة إع ــل الأول بمهم ــق العام ــذي يمكــن    وكلــف الفري ــي ال ــر البيئ ــيم الأث تقي
لأول عنـد تنفيـذ الأنـشطة الـتي تتطلـب هـذا التقيـيم،               في المقـام ا   شركات التنقيب   ستخدمه  ت أن

 بما فيه الكفاية ليكون قابلا للتطبيـق في مرحلـة الاسـتغلال            اًمع ضمان أن يكون النموذج واسع     
لـدول الناميـة    لوصمم النموذج أيضا ليوفر المساعدة      . التعدين في قاع البحار العميقة    عملية  من  

لأنــشطة المنفــذة في قــاع البحــار ضــمن نطــاق الولايــة اب التنظيميــة الخاصــة هــاعنــد إعــداد لوائح
ــك   ــا في ذل ــة، بم ــال لا الحــصر،    ،الوطني ــبيل المث ــى س ــن   عل ــب ع ــاع البحــار   التنقي ــادن في ق المع

ولئن كان النموذج غير نهـائي، فهـو مـصمم ليكـون نموذجـا يمكـن تكييفـه حـسب               . واستغلالها
  .الاقتضاء وفقا للحالة

ني الأحكام التشريعية والتنظيمية التي ينبغي أن تشكل الأسـاس          وتناول الفريق العامل الثا     - ٤
للإدارة البيئيـة لأنـشطة التعـدين في قـاع البحـار العميقـة في المنـاطق الواقعـة ضـمن نطـاق الولايـة                      

ولئن كان النظام التشريعي الـدولي المتعلـق باستكـشاف المعـادن خـارج نطـاق                 .الدولية وخارجه 
خـلال الأنـشطة الـتي تـضطلع بهـا الـسلطة، فـإن العمـل المتعلـق بوضـع                  من  راسخا  الولاية الوطنية   

 وحـــتى الآن، لـــيس ثمـــة ســـوابق .أنظمـــة تعـــالج موضـــوع الاســـتغلال لا يـــزال في طـــور البدايـــة
الرعايـــة المقـــاولات المـــشمولة بللتـــشريعات الوطنيـــة الـــتي تـــنظم العلاقـــة بـــين الـــدول الراعيـــة و 

ــشر    في ــذه الت ــن أن ه ــرغم م ــى ال ــة، عل ــرأي    المنطق ــرزه ال ــة أب ــدول الراعي ــا لل ــشكل مطلب يعات ت
الاستشاري الذي أصدرته دائرة منازعات قاع البحـار التابعـة للمحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار           

وثمة اهتمام متزايـد أيـضا في الآونـة الأخـيرة باسـتغلال المعـادن البحريـة                 . ٢٠١١فبراير  /في شباط 
لا سـيما في البلـدان الجزريـة في المحـيط الهـادئ الـتي            ضمن نطاق الولاية الوطنية لمختلف البلـدان،        

وقرر الفريق العامـل أنـه مـن غـير          . أعربت عن حاجتها إلى وضع أطر تنظيمية وطنية لهذا الغرض         
فيـد  المناسب وضع نمـوذج تـشريعي مفـصل لتنظـيم التعـدين في قـاع البحـار العميقـة وأنـه مـن الأ                       

مناقـشة   لرئيـسية الـتي ينبغـي أن تنظـر فيهـا الـدول عنـد              تحدَّد التشريعات والالتزامات الدولية ا     أن
  .كل من وضع مدونة لقواعد استغلال المعادن خارج نطاق الولاية الوطنية وتشريعاتها الوطنية

وركز الفريق العامل الثالث اهتمامه علـى تحديـد الاحتياجـات في مجـال بنـاء القـدرات                    - ٥
ولاحـظ الفريـق    . م الأثـر البيئـي    تلـك المتعلقـة بتقيـي     المرتبطة بالتعدين في قاع البحار، ولا سـيما         

البلـدان الناميـة علـى     المستوى الحالي من القدرات التقنية والبشرية والمالية ينـتقص مـن قـدرة             أن
المشاركة في التعـدين في قـاع البحـار وتقيـيم الأثـر المحتمـل لهـذه الأنـشطة، سـواء ضـمن نطـاق                         
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لفريق العامل مجموعة من الأنـشطة الـتي يمكـن أن تـساعد             وحدد ا . الولاية الوطنية أو في المنطقة    
  .في تلبية الاحتياجات في مجال بناء قدرات الدول النامية

نـشر التقريـر الكامـل لحلقـة العمـل تحـت عنـوان الدراسـة التقنيـة للـسلطة الدوليـة                      قد  و  - ٦
وقائمة بالمـسائل   عمل نموذجا لتقييم الأثر البيئي،      الويتضمن تقرير حلقة    . ١٠لقاع البحار رقم    

القانونيـــة الـــتي يـــتعين النظـــر فيهـــا عنـــد إعـــداد الجوانـــب البيئيـــة لمدونـــة قواعـــد الاســـتغلال،    
  .في مجال بناء القدراتتلبيتها والاحتياجات التي ينبغي 

ــر حلق ـــ    - ٧ ــا بتقريـ ــة علمـ ــدعوة للإحاطـ ــة مـ ــة والتقنيـ ــة القانونيـ ــديم واللجنـ ــل وتقـ ة العمـ
تلـك التوصـيات في الأنـشطة       سبل الاسـتفادة مـن       العاملة و  تعليقات بشأن توصيات الأفرقة    أي

  .المقبلة للجنة القانونية والتقنية والمجلس
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